8
التحالف             ــ      العدد /77/  ــ      شباط  2009 م     ــ       الصفحة 8

[image: image1.jpg]







تتمة.... التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا في ذكرى تأسيسه ..
وقد شكل التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا خطوة نضالية موفقة باتجاه تفعيل العمل السياسي المشترك كاستجابة موضوعية للظروف والمتغيرات التي شهدتها المنطقة والعالم آنذاك على اثر انهيار المعسكر الاشتراكي وانتهاء مرحلة الحرب الباردة ، وما افرزتها تلك المستجدات من تطورات ايجابية على القضية الكردية عموما وفي كردستان العراق خصوصا ، كما ساهم التحالف في لجم الكثير من المهاترات والصراعات العقيمة التي استهلكت معظم طاقات الحركة الكردية في صراعات هامشية عقيمة ، وشكل ردا عمليا على ظاهرة الانشقاقات المفرطة التي المت بها وانهكت قواها لسنوات طويلة ، بعد ان تعثرت المساعي والمحاولات الداعية الى تحقيق الوحدات التنظيمية ، الامر الذي انعكس ايجابيا على نضال الحركة الكردية في سوريا وتفعيل نشاطاتها الميدانية في مواجهة السياسات الشوفينية والممارسات العنصرية اليومية الجارية بحق الشعب الكردي في سوريا وفضحها امام الراي العام الوطني والخارجي ، مما ساهم في بث روح التفاؤل والثقة بين الجماهير الكردية التي ملت الخلافات والمهاترات التي سادت المراحل السابقة  ..

وبعد ان اثبت التحالف حضوره الميداني في الساحتين الكردية والوطنية ، بادر الى تعزيز هذا المكسب القومي وتحصينه بخطوة اخرى اهم ، الا وهي تشكيل المجلس العام للتحالف ، وذلك بضم شخصيات وطنية كردية مستقلة الى لجنته   العليا ، واشراكها في المناقشات السياسية للتحالف وقراراته المصيرية ، وذلك من خلال تشكيل المجالس المحلية للتحالف في المناطق الكردية وفي دمشق والتي ضمت العشرات من الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية التي لها ثقلها ووزنها في المجتمع الكردي  ، هذه المجالس التي اختارت من بينها وخلال كونفرانسات محلية ممثلين عنها كأعضاء في المجلس العام للتحالف الذي يضم ايضا ممثلي الاحزاب المتحالفة ، وذلك بنسبة اكثر من 50% من المستقلين ، وشكلت هذه الخطوة تجربة تاريخية فريدة في تاريخ الحركة الكردية باتجاه فتح الابواب امام ممثلي شرائح واسعة من المجتمع الكردي لاخذ دورها في النضال السياسي والمشاركة في قيادة الحركة الكردية ورسم سياستها جنبا الى جنب مع ممثلي الاحزاب السياسية .. وخلال فترة قصيرة اثبت هؤلاء المستقلون حضورهم الايجابي من خلال المشاركة الفاعلة في النضال من اجل رفع الظلم عن شعبهم ومواجهة السياسات الشوفينية الجارية بحقه ، واثبتوا بانهم مستعدون لتحمل مسؤولياتهم النضالية تجاه شعبهم وقضيته القومية والوطنية فيما لو توفرت لهم الفرصة المناسبة .. الامر الذي شجع قيادة التحالف ومجلسه العام الى العمل من اجل تطوير هذه المبادرة وتعميمها اكثر ، وذلك بالانفتاح على القوى الكردية الاخرى الموجودة على الساحة الكردية وتوسيع دائرة التعاون والنضال المشترك وتقديم التنازلات اللازمة لتحقيق ذلك ، وبالفعل وخلال حوارات مثمرة تم كسر الحواجز بين التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، والجبهة الديمقراطية الكردية في       سوريا ، التي تضم هي الاخرى عدة احزاب كردية ، وتوصل الجانبان الى رؤية مشتركة لحل القضية الكردية في سوريا ، وعمل الاطاران معا في المجال القومي ( والذي تمثل في الدعوة الى عقد مؤتمر كردي تحضره مختلف القوى والاحزاب والفعاليات الاجتماعية والثقافية الكردية ، لبلورة برنامج سياسي واختيار مرجعية كردية تقود نضال الحركة الكردية في سوريا ) ، وفي المجال الوطني ( والذي تمثل في المساهمة الفاعلة في تاسيس اعلان دمشق وتثبيت بند اساسي في برنامجه يعتبر القضية الكردية في سوريا قضية وطنية ويدعو الى حلها حلا ديمقراطيا عادلا ، وكذلك النجاح في عقد مؤتمره الوطني الاول وانتخاب مجلسه الوطني وامانته العامة ومشاركة الجانب الكردي في هيئاته القيادية بما يليق بالوجود الكردي في سوريا كثاني قومية في البلاد ) .

الحقيقة ان تنامي وتيرة نضال الهيئة المشتركة لـ( التحالف والجبهة ) في الساحة الكردية باتجاه توحيد طاقات الحركة الكردية والدعوة الجادة الى عقد المؤتمر الكردي وتشكيل المرجعية الكردية ، شهد استقطابا جماهيريا واسعا ، كما ان بروز دورهذه الهيئة المشتركة في تاسيس اعلان دمشق وقيادة نضاله اعطى النضال الوطني زخما قويا عزز من شعبيته الجماهيرية في الساحة الوطنية ، الامر الذي جعل من ( اعلان دمشق ) قوة سياسية لايستهان بها للضغط باتجاه تحقيق التغيير الديمقراطي السلمي في البلاد ، الامر الذي اثار حفيظة الجهات الشوفينية في البلاد ، فبادرت تلك الجهات الى افتعال الخلافات والمهاترات في الساحة الكردية من جديد ، وكان التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ميدانا خصبا مع الاسف الشديد لضرب مرتكزات العمل الكردي المشترك ..

واليوم وبعد مرور (17) عاما على تاسيس التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، وبالرغم من انسحاب بعض اطرافه وتقلص عددهم ولاسباب متباينة  ، فانه مازال يشكل اطارا لايستهان به ، حيث مازال يضم مجلسه العام نخبة من الوطنيين الكرد المستقلين الذين لهم ثقلهم ومكانتهم في المجتمع الكردي فضلا عن عضوية فصيلين رئيسيين من فصائل الحركة الكردية في سوريا وهما (الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا ، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا - يكيتي ) ، اللذان اعلنا مؤخرا ( 16/01/2009 ) وبالتشاور مع المستقلين في المجلس العام ، أقرار  وثيقة مبادئ اساسية والنظام الداخلي للتحالف   .. 
إعلان وثيقة المبادئ الأساسية
للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

مقدمة :

منذ إعلان أول حزب سياسي كردي في سوريا في صيف عام 1957 بهدف الدفاع عن الحقوق القومية المهضومة لأكراد سوريا ، وإحلال المساواة مع إخوانهم العرب وغيرهم من مكونات الشعب السوري ، للتشارك معا في الدفاع عن قضايا البلاد وتطورها الحضاري ، ومع استمرار وجود التعصب و الاستعلاء لدى بعض النخب الثقافية والسياسية وخصوصا تلك الحاكمة منها ، التي جسدت نزعتها هذه في انتهاج وتطبيق سياسات استثنائية وتدابير خاصة إزاء الشعب الكردي تمثلت في فرض الحظر على اللغة الكردية ومنعها من التداول ، مرورا بتجريد أكثر من مئة ألف إنسان كردي من حق المواطنة عام 1962 في محافظة الحسكة ، والإقدام في أوائل السبعينات من القرن الماضي على تنفيذ مشروع الحزام العربي وتهديد السلم الأهلي تحت يافطة ( التطبيق الاشتراكي لنموذج مزارع الدولة ) ، والترويج لمقولات من قبيل ( حماية العروبة ) و( الخطر الكردي ) ، وصولا إلى سياسة تعريب أسماء القرى والمعالم في المناطق الكردية من شمال سوريا ، سواء في ريف الجزيرة أو منطقتي عفرين ( جبل الأكراد ) وعين العرب ( كوباني ) والإبقاء على الخطاب الرسمي الذي ينفي ويتنكر لحقيقة وجود ثاني أكبر قومية في البلاد يشكلها الأكراد بنسبة لا تقل عن 11% من سكان سوريا ، إضافة إلى أكراد دمشق وحماة وحلب والرقة وجبال الساحل ... الخ . ، ذلك الخطاب الذي لا يزال مبنيا على خلفية المنطلقات النظرية لحزب البعث ، والتي يصعب على أصحابها الإقرار بحقيقة الوجود الطبيعي القديم لأبناء الشعب الكردي ، وأنهم السكان الأصليون وليسوا ضيوفا دخلاء جاؤوا من وراء الحدود وزاحموا الغير .

وفي ضوء تنامي الوعي ، والتقدم الهائل في مناحي العلوم ،والتغيرات البنيوية في حياة وأوضاع المجتمع السوري الذي يشكل شعبنا الكردي جزءا من نسيجه الوطني ،وتوافر سبل التواصل والتفاعل مع مجمل الحراك السياسي المجتمعي ، لتتضافر كل الجهود للعمل معا باتجاه تحقيق تغيير ديمقراطي سلمي متدرج و الذي من شأنه خدمة الصالح العام على قاعدة نبذ مفهوم وسياسات الحزب الواحد والسلطة الشمولية وما ينجم عنها من استبداد وفساد وخراب .. وبعد سنين عديدة من العمل التحالفي المشترك ،وسلسلة لقاءات مسؤولة لتتبلور خلالها المصداقية في القول والعمل ، تعاهد الحزبان الديمقراطي التقدمي الكردي والوحدة الديمقراطي الكردي وبالتشاور والتشارك مع شخصيات وطنية متنورة وفعاليات مستقلة ، على مواصلة العمل بموجب النظام الداخلي الذي أقره المجلس العام بتاريخ 12/9/2008 وذلك في ضوء المبادئ الأساسية التالية ، ريثما يتوفر قانون عصري لعمل الأحزاب في سوريا .

المادة الأولى :

نشر ثقافة حقوق الإنسان ومفهوم المواطنة المبنية على مبدأ المساواة وتوازن الحقوق والواجبات ، بعيدا عن التمييز بسبب الدين والقومية أو الجنس واللون والمعتقد .

المادة الثانية :
العمل مع كافة القوى الوطنية الديمقراطية وجميع فعاليات المجتمع المدني و نشطاء حقوق الإنسان والمستقلين  بهدف إحداث تغيير ديمقراطي سلمي تدرجي ، بالاعتماد على الطاقات الوطنية ، ونبذ العنف و الرهان على الخارج ، وصولا إلى سن دستور جديد للبلاد يعبر بشفافية عن مضمون العقد الاجتماعي لمكونات الشعب السوري ويضمن الحياة الديمقراطية وحقوق الإنسان .

المادة الثالثة :

انتهاج مبدأ الحوار للتواصل والعمل المشترك مع كافة النخب والفعاليات المجتمعية في البلاد وخصوصا السياسية منها و الثقافية ، وذلك بهدف تناول و حل قضايا البلاد و حمل الاتجاه العام على تفهم الشأن الكردي ومدى ارتباطه بالشأن العام السوري وصون السلم الأهلي ....    البقية على الصفحة (4)
إعلان وثيقة المبادئ الأساسية .... تتمة الصفحة ( 3 )
المادة الرابعة :

التداول السلمي للسلطة و نبذ احتكارها ، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات وحماية استقلالية القضاء و حرمته ، وصولا لتوفير ضمانات قانونية لحماية مبدأ و حق إبداء الرأي و التعبير ، و إلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية بما فيها الاعتقال السياسي ، و منع التعذيب . 

المادة الخامسة : 

الدفاع عن حقيقة الوجود التاريخي للشعب الكردي في سوريا لتأمين حقوقه القومية الديمقراطية و الذي يشكل ثاني أكثر قومية فيها ، ويتعرض لسياسة التمييز والاضطهاد من خلال قوانين ومشاريع استثنائية وتدابير عنصرية .

المادة السادسة :

تسليط الأضواء على أضرار ومساوئ استمرار فضيحة قانون الإحصاء الاستثنائي الخاص بمحافظة الحسكة لعام 1962 وكذلك فضائح التطبيقات الجائرة والمشوهة لقوانين ولجان الإصلاح الزراعي على مستوى البلاد ، وخاصة تلك التي جرت في محافظة الحسكة تحت مسمى ( مزارع الدولة ـ الحزام العربي ) .

المادة السابعة :

إبراز حق التعليم و التداول باللغة الكردية إلى جانب العربية ، وتبيان أوجه الغبن اللاحق بها جراء العديد من التعاميم وقرارات المنع الصادرة بحقها من قبل جهات حكومية ، وصولا إلى رفع الحظر عنها نهائيا .

المادة الثامنة :

مواصلة الجهود البناءة لإرساء أسس عقد مؤتمر وطني كردي في سوريا بمشاركة ممثلي التنظيمات الكردية و مجالس التحالف  وفعاليات مجتمعية مستقلة ، لتنجم عنها ممثلية كردية بمثابة       مرجعية ، تتمتع بخطاب عقلاني ومسؤول .

المادة التاسعة :

التواصل والتضامن مع النضالات العادلة للشعب الكردي في كل من كردستان تركيا وإيران والعراق لحل قضاياه القومية الديمقراطية ، بما يتلائم وخصوصية كل ساحة وإقليم ، بعيدا عن التبعية .

المادة العاشرة :

نبذ لغة الحروب والعداوات ، وحل القضايا والنزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية وفق مقررات مجلس الأمن ومواثيق الشرعة الدولية بما فيها قضية استرجاع الأراضي السورية المحتلة منذ حزيران عام 1967 و استعادة حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، وذلك صونا للسلم العالمي ، والتطور الحضاري للبشرية في ظل مفاعيل العولمة وثورة التقانة ، بما يخدم ويعزز مهام مكافحة الفقر والمرض وحماية البيئة والأمن المائي والغذائي .

المادة الحادية عشر :

الوقوف إلى جانب المرأة للتمتع بكامل  حقوقها في العمل والتحصيل العلمي بأعلى درجاته ، وإبداء الرأي على قدم المساواة مع الرجل ، وأمام القانون .   
المجلس العام

للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
                                         أواخر كانون الأول 2008
من أجل إلغاء المرسوم 49  
مذكرة الى السيد رئيس الجمهورية

اثر صدور المرسوم 49 الذي يستهدف حرمان المواطنين الأكراد وغيرهم من المواطنين  في المناطق الكردية من حق تملك العقارات ، رفع عدد من الأحزاب الكردية بمذكرة الى السيد رئيس الجمهورية فيما يلي نصها : 
سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد

رئيس الجمهورية
بعد التحية والتقدير:
  نتقدم إليكم بهذه المذكرة المتعلقة بالمرسوم التشريعي 49 وآثاره التي ستكون خطيرة على الوطن والمواطنين على حد سواء , ولا سيما على جماهير شعبنا الكردي ، آملين أن تحظى باهتمام سيادتكم والإيعاز بإلغاء هذا المرسوم والذي لا يخدم مصلحة الوطن ولأنه يخالف الدستور والميثاق العالمي لحقوق الإنسان من عدة نواح:
1- لأنه قانون تمييزي يفرق بين مناطق الوطن ويتعامل على ذلك الأساس مع أهالي تلك المناطق بالرغم من أن الدستور ينص على : 
آ- إن جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات (المادة25) .
ب-تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين .
2- وكذلك يتعدى على حق التقاضي : الذي نصت المادة 28 فقرة 4 بأن ( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون ) فالمرسوم يمنع تسجيل الدعاوي أصلاً .
3-  تنص المادة 12 من الدستور على أن "الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم" . في حين يقيد هذا المرسوم حرية التملك والتنقل وإخضاعها إلى موافقات أمنية مزاجية في أغلب الأحيان .
4- انه تعد على حق التنقل , فكل مواطن يتطلب منه وضعه أو يرغب بالإقامة في المناطق الحدودية عليه الحصول على الموافقة المطلوبة لشراء منزل أو آجار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات أو إعلام السلطات بإقامته إذا كان ذلك أقل من ثلاث سنوات .
5- جاء المرسوم 49 مخالفاً لحق دستوري ألا وهو حق التقاضي حيث منع تسجيل أي دعوى متعلقة بما ذكر إلا بعد الحصول على الترخيص وبذلك يحرم أصحاب الحقوق من حقهم من خلال القضاء أو إجراء أي عقد إلا بعد الحصول على الترخيص وهذا ما سيؤدي إلى ضياع الكثير من الحقوق ويفتح المجال واسعاً امام مشاكل اجتماعية ستهدد الأمن الأهلي في هذه المناطق .
سيادة الرئيس :
مما تقدم تبين أن :
1- المرسوم يعرقل جميع التعاملات العقارية .
2- استحالة تنفيذ بعض بنوده حينما يطلب إعلام السلطات المختصة بتشغيل العمال وفق إجراءات معينة , فلكي تصلح التمديدات الصحية في دار تقع في المنطقة الحدودية يجب إعلام (المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية ) وتقديم ثبوتيات من بيان قيد عقاري وثبوتيات شخصية .
3- المرسوم يشل الحياة الاقتصادية حيث تتوقف التعاملات العقارية على منح التراخيص مما سيؤدي حتما إلى تدني قيمة العقارات في هذه  المناطق ( وحيث يشمل ما يقارب ربع مساحة الوطن) وفق المراسيم السابقة والملغاة التي اعتبرت محافظة الحسكة كلها منطقة حدودية.
4- المرسوم يشكل عبئاً مالياً على الدولة فمن جهة تخسر الدولة ما تجبيه من رسوم وضرائب من المعاملات العقارية وذلك لتدني التداول أو إيقافه وكذلك ما تكلف الدولة إجراءات منح التراخيص .
5- المرسوم يهدد السلم الأهلي : فالحياة لا يمكن لها أن تتوقف والمرسوم المذكور سيدفع الناس إلى التعامل خارج القانون وهذا سيؤدي إلى خلق النزاعات وفتح المجال أمام الاحتيالات بالإضافة إلى الطبيعة الريفية والعلاقات العشائرية فستخلق مشاكل بالمجتمع السوري هو بغنى عنها .
6-المرسوم سيؤدي إلى زيادة الفساد الإداري حيث سيبحث كل طالب ترخيص عن من يؤمن له ذلك الترخيص مادام الترخيص (امنياً ومزاجياً) .
7- ما دامت شركات الاستثمار والمؤسسة وفق قانون الاستثمار رقم/10/ وبموجب التعديل بالمرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2000 في مادته السادسة تستثنى من الحصول على الترخيص , فإن ذلك يدل على أن المرسوم رقم/7/ فضل الشركات الاستثمارية على المواطنين وحقوقهم المصانة بالدستور .           ( البقية ص6 )
تتمة مذكرة .. ( من ص5 )

سيادة الرئيس : تؤكدون دائماً بأن الوحدة الوطنية تعني أن يكون الجميع متساوون أمام القانون ، لا أن يكون الأكراد متساوين فقط أمام قوانين ومراسيم استثنائية , شانها في ذلك شأن المرسوم 49 الذي يستهدف المواطنين الكرد قبل غيرهم , بسبب سياسة التمييز القومي المنتهجة حيالهم , والتي تجد تعبيراتها في مختلف المجالات ...
ولهذا فإننا في أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا, نتطلع إلى رفع الاضطهاد اللاحق بأبناء ثاني قومية في البلاد , وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية ضمن إطار وحدة سوريا . 8-10-2008 . 
الأحزاب الموقعة :
الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي).
حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي). 
الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا. 
حزب آزادي الكردي في سوريا. 
الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا. 
حزب المساواة الكردي في سوريا .
الحزب الديمقراطي الكردي السوري .

  يا أبناء شعبنا في الشتات. 

  أيتها القوى الديمقراطية في الخارج. 

  منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني. 

  إن السياسات الشوفينية والممارسات العنصرية التي تمارس بحق شعبنا من قبل السلطات السورية من إحصاء عنصري وحزام عربي شوفيني مقيت وسياسات تعريب شاملة والتي تستهدف وجوده كثاني أكبر قومية في البلاد ، وإصرار النظام السوري على صهره الكامل في البوتقة العربية ، وتهجيره من مناطقه الأصلية عبر سلسلة من الإجراءات والتدابير العنصرية قد دخلت مرحلة جديدة وخطيرة باتت تهدد الوجود الكردي على أرضه ، حيث أن قسماً كبيراً من أبناء شعبنا من الريف في المناطق الكردية قد اضطروا إلى الهجرة الداخلية والخارجية خلال السنوات الأخيرة ، هذه الهجرة الناجمة عن سياسات الإفقار المتعمدة للمنطقة رغم توفر الموارد الإستراتيجية الثلاث الأساسية في المنطقة ( البترول – القمح – القطن ) إلا أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر في تزايد مستمر بل وصلت الحالة إلى مرحلة الجوع الحقيقي التي هددت وتهدد الغالبية العظمى من أبناء شعبنا .

  وجاء المرسوم (49) ليشكل ذروة التصعيد ضد الشعب الكردي والذي بموجبه ( يمنع وضع أي من إشارات الدعاوى والرهن والحجوزات والقسمة والتخصص على صحيفة العقار في المناطق الحدودية سواء كان العقار ضمن المخطط التنظيمي للمدينة أو خارجه إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني من وزارة الداخلية ) هذا الترخيص الذي أثبتت السنوات أنه من شبه المستحيل الحصول عليه من قبل أبناء شعبنا ، الأمر الذي يحول مالك العقار إلى مجرد ساكن أو واضع يد عليه لا يمكنه التصرف به حسب الحاجة 

  إن هذا المرسوم هو قرار بترحيل الكرد من مناطقهم خلال سنوات لأن المرسوم يلحق شللاً شبه كامل بالنشاط الاقتصادي في محافظة الحسكة والمناطق الكردية الأخرى التي يشملها المرسوم (منطقة كوباني- ومنطقة عفرين- تل أبيض ) مما تصبح الهجرة منها اضطرارياً.

   إننا ندعو أبناء شعبنا في الشتات إلى التحرك والاحتجاج وفضح سياسات النظام وأهدافه بحق المناطق الكردية ، وشرح هذه السياسات العنصرية للقوى الديمقراطية والحقوقية والمجتمعية، والقيام بما يلزم من الواجب ، وفي إطار احترام القوانين المعمول بها في تلك البلدان .

حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)

الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) 

الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا 

حزب المساواة الكردي في سوريا 

الحزب الوطني الديمقراطي الكردي في سوريا 

حزب آزادي الكردي في سوريا 

حزب يكيتي الكردي في سوريا 

تيار المستقبل الكردي 

الحزب اليساري الكردي في سوريا 

الحزب الديمقراطي الكردي السوري
 






- الدفاع عن حقوق الشعب الكردي في سوريا عبر الكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوقه والظلم والاضطهاد القومي الذي يتعرض له .


- العمل على انهاء الظلم و الاضطهاد القومي بشكل سلمي ديمقراطي .


- النضال من أجل تعزيز الوحدة الوطنية بتعميق روح التأخي بين المواطنين جميعاً والدفاع عن مصالحهم دون تمييز.   














توقفت في الفترة السابقة جريدة ( التحالف ) لأسباب يعرفها الجميع ، فقد حدثت اشكالات  ساهمت في عرقلة نشاط التحالف اثر امتناع عدد من أعضاء المجلس العام عن حضور          الاجتماعات ، ومعلوم ان قيادة التحالف تتكون من: المجلس العام والذي يتألف من ممثلي الأحزاب المنضوية في التحالف وعددهم 12 يمثلون أربعة أحزاب ، إضافة الى المستقلين وعددهم         14 ، وبسبب امتناع ممثلي الحزبين ( اليساري ، والبارتي ) وهم 6 أعضاء من الحضور ، فان المجلس العام واصل أعماله ونشاطاته بأغلبية حضور 20 من أصل 26 ، وكذلك المجالس المحلية للتحالف فهي أيضا عقدت اجتماعاتها الدورية بشكل اعتيادي في كل من ( الجزيرة ، كوباني ، رقة ، حلب ،عفرين ،و دمشق ). وعملت هذه المجالس خلال العام الماضي وبنشاط مكثف على انجاز اعادة صياغة النظام الداخلي ، وأقرت وثيقة مبادئ أساسية ، وشكلت عددا من اللجان المتخصصة ( اللجنة التنفيذية ،  اللجنة الوطنية  ،  اللجنة  القومية  ، لجنة الإعلام .. )  وتم اقرار توسيع المجالس المحلية  وشكلت وفود للقيام بنشاطات سياسية ،وخاصة بشأن المرسوم 49 ، وتم انتخاب ممثل للمجلس العام للتحالف الى (أمانة اعلان دمشق ) والذي باشر عمله بمكتب الأمانة مؤخرا .


ان ما تعرض له التحالف من محاولات لعرقلته الى حد ما عن العمل النضالي على الصعيدين الوطني والقومي الكردي ، بل والكردستاني أيضا ، هذه المحاولات لم تؤت بنتائج  ايجابية     لأحد ، ولم يجني أحد أية فوائد من تلك الممارسات التي كانت محل رفض الرأي العام الكردي والوطني عامة ،وان كنا لا ننفي وقوع ضرر كبير بالعمل السياسي الكردي عامة نتيجة لتلك الممارسات والتي لم ينخدع بها الرأي العام ،واذا كانت تلك الأساليب قد ألحقت الأذى بأداء الحركة ، فهي دفعت بشرائح واسعة من المجتمع الكردي الى وقفة جادة بوجه من يحاول دفع القضية الكردية في الاتجاه الخاطئ . ...


   











ناطقة باسم المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا – العدد / 77 /شباط 2009 





بيان الى أبناء محافظة الحسكة الكرام











تصــريح





تصــريح











بناء على تكليفكم إيانا بنقل عريضتكم الموقعة من قبل ستة وأربعين ألفا وتسعة أشخاص إضافة إلى تأييد ومباركة جميع الفعاليات والأطياف الاجتماعية والسياسية في المحافظة .�نود إبلاغكم بما جرى معنا في مدينة دمشق في محاولة أداء المهمة التي كلفنا بها من قبلكم وفق التفصيل التالي: بداية التقى الوفد بأحد أعضاء القيادة القطرية لأجل ترتيب موضوع المقابلة حيث بدا للوفد إن المقابلة صعبة جدا حسب ما أفاد به عضو القيادة واعدا بطرحها في اجتماعهم المقبل . من ثم توجه الوفد إلى نائب رئيس الجمهورية "الدكتورة نجاح العطار" فاعتذرت عن استقبالنا بذريعة أن العريضة موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية مباشرة طالبين الوفد بالتوجه إلى قصر الروضة حيث مكان تواجد السيد الرئيس حاليا وفعلا توجهنا إلى قصر الروضة وتم الاتصال هاتفيا من بوابة القصر مع "أبو سليم"مدير المراسم الذي رفض استقبالنا مطالبا إيانا بترك العريضة مع التواقيع لدى حرس البوابة فرفضنا ذلك وبعد أخذ ورد طلب منا التوجه إلى مدير مكتب الشكاوي في قصر الشعب الذي رفض بدوره استقبالنا مجتمعين مطالبا بدخول شخص واحد فقط مما اضطرنا إلى إيفاد احدنا إلى مكتبه حاملا العريضة والتواقيع طالبين مقابلة السيد الرئيس إلا أن مدير المكتب رد بأن المقابلة مستحيلة في هذه الظروف واعدا بعرضها عليه في أقرب فرصة وإبلاغنا النتيجة عبر الهاتف.�إننا كأبناء محافظة ذات وضع استثنائي بسبب كارثة الجفاف التي مازالت المحافظة تعاني من آثارها وأضيف إليها المرسوم 49 الذي شل الحياة الاقتصادية في المحافظة بالكامل نستغرب :�1-كثرة الحواجز بين مواطني الجمهورية ورئيسهم .�2- عدم اكتراث بعض المسئولين بهذا العدد الهائل من المواطنين لاسيما وأنها أكبر عريضة شعبية حقيقية تقدم إلى السيد رئيس الجمهورية حتى الآن .�أبناء محافظتنا الأعزاء :�بذلنا كل الجهود الممكنة لمقابلة السيد رئيس الجمهورية لشرح معاناتكم بتفاصيلها لكننا لم نفلح للسببين المذكورين أعلاه إلا أننا وبعد تسليمنا للعريضة لم ولن نتنازل عن ضرورة المقابلة التي نأمل أن تتم في أقرب وقت ممكن .


أعضاء الوفد :


يعقوب درويش        حسين عيسو               ممتاز الحسن








نداء إلى الجالية الكردية في المهجر








  أحيل اليوم، الخميس22/01/2009م كل من المهندس درويش غالب درويش والمساعد المخبري زكي إسماعيل خليل إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي على خلفية الاهتمام باللغة الكردية وتعليمها للنشء الجديد.


   إن مثل هذه الممارسات تثير  المزيد من الاستنكار والإدانة لدى جماهير شعبنا وتبرز مدى الظلم والغبن اللاحقين به جراء حرمانه من أبسط حقوقه القومية الطبيعية، بما في ذلك حقه في التعلم بلغته الأم، في الوقت الذي يشهد فيه العالم كل يوم تغييرات لمصلحة حقوق الإنسان والشعوب.


    إننا ندين كل أشكال الاعتقال بسبب الرأي وحرية التعبير وندعو لإطلاق سراح المعتقلين درويش درويش وزكي خليل، والكفّ عن معاقبة شعبنا وعرقلة تطوره الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، كما ندعو كل القوى والفعاليات الوطنية للتضامن مع نضال شعبنا الكردي وحمايته من العسف والاضطهاد.


22/01/2009م�إسماعيل عمر


الناطق الرسمي باسم


المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا














الافتتاحية











التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا


في ذكرى تأسيسه السابع عشر








في الاول من شباط الجاري حلت الذكرى السابعة عشر لتأسيس التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ، كأطار سياسي ضم تحت لوائه مجموعة من الاحزاب الكردية التي قررت في مثل هذا اليوم من عام 1992 ، التعاون فيما بينها على ضوء برنامج سياسي يشكل القاسم المشترك لنضالها الديمقراطي السلمي من اجل رفع واقع الظلم والاضطهاد عن كاهل الشعب الكردي في سوريا ، ونيل حقوقه القومية (السياسية والثقافية والاجتماعية ) ، في ظل نظام ديمقراطي تنتفي فيه مظاهر التفرقة والتمييز وتسوده العدالة والمساواة ، وينظم علاقاتها نظام داخلي يعتمد نسبة اغلبية الثلثين  مبدا اساسيا لاتخاذ القرارات في لجان التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا وهيئاته المختلفة ..


البقية ص 2





  يتواصل، منذ السابع والعشرين من كانون الأول المنصرم، القصف الإسرائيلي، الجوي والصاروخي، على قطاع غزة ، مما تسبب في سقوط حوالي 400 شهيد و2000 جريح، وتدمير العديد من المنشآت الحكومية والدور السكنية ، وتشريد عشرات الآلاف ، وخلق أوضاع إنسانية متردية.


   إننا في الوقت الذي ندين فيه مثل ، هذه الاعتداءات الإجرامية ، فإننا نطالب بوقفها فوراً، ونناشد الرأي العام العالمي للتضامن مع سكان قطاع غزة ، وندعو إلى ضرورة توحيد مركز القرار الفلسطيني، والاستجابة لمبادرة رئيس السلطة محمود عباس لإجراء حوار وطني، في مواجهة مختلف أشكال التآمر على القضية الفلسطينية وصولاً إلى حلها على قاعدة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان ومقررات مجلس الأمن في هذا الشأن.


في 31 / 12 / 2008


إسماعيل عمر


الناطق الرسمي باسم


المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا








جريدة التحالف ترحب بأية ملاحظات ترد من القراء أشخاصاً كانوا أم منظمات سياسية ولمختلف التيارات السياسية والثقافية داخل المجتمع السوري وبالتالي فإن أبواب الجريدة مفتوحة للجميع للمساهمة في خدمة قضايا الوطن .








